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الجزائر الإفریقیة إشكالیة ندوة

حول
"طورات القانون الدستوري في إفریقیات"

فبعد أزمة . في افریقیاالسیاسيمع نھایة الثمانینات، بدأ عھد جدید للتنظیم 
اقتصادیة حادة، وتحت ضغوط من المؤسسات النقدیة العالمیة للمطالبة بحكامة 
أفضل، وتلبیة للنداءات الداخلیة من أجل حریة أكبر، واستجابة للاحتیاجات 

.الاقتصادیة والاجتماعیة، قامت أغلب البلدان الافریقیة بصیاغة دساتیر جدیدة

النصوص الحدیثة، في شقھا التأسیسي، من المبادئ العالمیة استوحیت ھذه 
الھادفة إلى حمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة، وھي الشروط التي لا 

فتمّ ادراج ھذه الأفكار، تحت مسمیات . یمكن لدولة القانون أن تقوم من دونھا
.مختلفة، في الدساتیر الافریقیة

مجال القانون الدستوري من خلال أحكام ھذه وتبرز ھذه التطورات الكبیرة في 
غیر أن الأجزاء المتعلقة بالشقّ العملي لا تزال في مد و جزر رغم . الدساتیر

.التطورات الملحوظة على المستوى النظري

غداة الاستقلال، عمدت بعض البلدان الافریقیة في صیاغتھا لأحكام دساتیرھا، 
إن فشل ھذه الأخیرة في أن . دولة الوطنیةإلى الدیمقراطیة الاجتماعیة كأساس لل

تكون وسیلة للتطور ساھم في انھیار النظام القائم على الحزب الواحد والذي 
وحتى البلدان الافریقیة التي انتھجت في البدایة . تلتھ إعادة ھیكلة أنظمة الحكم

.نھج الدیمقراطیة اللیبرالیة، قامت ھي الأخرى ببعض التحویر على دساتیرھا
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على اختلاف الاصلاحات والتعدیلات، یعدّ تشیید صرح دولة القانون ھو و

الھدف المنشود؛ تشیید دولة یكون فیھا القانون ھو من یحدد مجال اختصاص 

المؤسسات ویسمو على الأفراد، أو بعبارة أخرى، یتم فیھا الخضوع للقاعدة 

سیة یعتبر في حد فغني عن القول بأن قبول دولة القانون كعقیدة سیا. القانونیة

كما تأتي مبادئ معیاریة أخرى لتكمّل نسق دولة القانون إذ یتعلق . ذاتھ تقدما

تطورات أخرى، على . الأمر بحمایة حقوق الانسان وضمان الحریات الأساسیة

.صعید القاعدة القانونیة، تضمن كذلك مجال التعددیة الحزبیة والنقابیة

الدستوري الافریقي تستقي مصادرھا بشكل إن التطورات المعیاریة في القانون 

واضح من میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعھدین 

المتعلقین بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة 1966الدولیین لسنة 

إن ھذه التطورات تأخذ في الحسبان كذلك الخصوصیات الافریقیة . والاجتماعیة

ỹ"تضمن بعضھا المیثاق الافریقي المتعلق بحقوق الانسان والتي ی Ƴƌһƣỷ."

من الواضح أن ادماج المبادئ العالمیة عرف كیف یمزج بین الحریة الطبیعیة 

إن ھذه . والمساواة التي تكفلھا الشرعیة، بمعنى خضوع الكل لدولة القانون

رث الجماعي، الشمولیة المعیاریة في مجال دولة القانون یمكن أن توصف بالإ

وعلى أساس ھذا المفھوم، یحق لنا أن . فھي ثمرة الحضارات الإنسانیة المتعاقبة

. نستخلص ما للجانب التطوعي من مكانة وقت ادماج ھذه المبادئ في الدستور
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إن ھذا المفھوم بمقدوره إعطاء تفسیر للدستور وتطبیق یتماشى مع الواقع 

.المحلي

شقھا العملي، فھناك حلول شتى لتطبیق المبادئ أما عن الدساتیر الافریقیة في

في الواقع، إن نمط الحكم وطریقة بلورة المشاركة الشعبیة في تسییر . الأساسیة

كما أن . الشؤون العامة، ھي أمور تملیھا خصوصیات افریقیا وإرثھا التاریخي

ة تطلعات الأمم وتنوع احتیاجاتھا المختلفة تشكل جزءا من الخصوصیات المتعلق

.بكل بلد

فكثیرا ما أخُِذ على المسعى الافریقي عدم الاستقرار والثبات وأحیانا بطؤه في 
كما أن السلطة القائمة لم تنجح في عرض التفسیرات . تطبیق القاعدة القانونیة

بشأن ھذا الوضع، فھي رغم موضوعیتھا، تفتقر إلى تسلیط الضوء علیھا 
.كخصوصیات افریقیة

یقیة عدیدة ومتنوعة، بعضھا مشترك والبعض الآخر إن الخصوصیات الافر
في افریقیا، یحتاج الاستقرار السیاسي إلى الدعم، إذ أنھ . خاص ببلدان معینة

یشكل شرطا أساسیا لبناء مؤسسات دولة القانون، وغالبا ما یفتقر طرحھ إلى 
ومع ھذا، یظل الحرص على مواجھة تواتر الأحداث التي عصفت . الاقناع

بلدان یبرر الأحكام الدستوریة التي ترمي إلى ضمان استقرار ووحدة ببعض ال
.الأمة

إن التحول السیاسي والاستقرار یبدوان للوھلة الأولى متناقضین، غیر أن 
تمحیص العلاقة بین الوضعین عن كثب، یكشف عن تكاملھما حینما یتم التحول 
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لحسبان تلبیة بعض السیاسي بطریقة سلسة وسلمیة في ظل الدساتیر ویأخذ في ا
طلبات المحتجین، مما یؤدي إلى تحسین المردودیة الدیمقراطیة ویشكّل عامل 

إن ما یجعل حركة المجتمع مستقرة ھو تأطیره بالقاعدة . جلب للاستقرار
فیتعین على كل أمة أن تجد المعادلة المناسبة التي یحدث بفضلھا . القانونیة

.تكامل بین الحریة والاستقرار

خضوع للقاعدة الدستوریة لا یكفل الاستقرار فقط، بل ھو صمام الأمان إن ال
ھذا الأخیر نبذه الزعماء الأفارقة، نساء . لضمان عدم اللجوء إلى العنف

ورجالا، من العمل السیاسي، حیث أجمعوا على اللجوء إلى الطرق السلمیة 
ف وحدھا لحل النزاعات عن طریق الحوار والمشاورات والندوات ومختل

.الأشكال الأخرى للنقاش الدیمقراطي

زیادة على ذلك، لقد تم ادراج نبذ العنف كمبدأ أساسي في الالتزامات المرجعیة 

ولقد جاء المیثاق الافریقي . لإفریقیا وھو ما یعتبر تطورا في القاعدة القانونیة

لضمان تطبیق القواعد 2007للدیمقراطیة والانتخابات والحكامة لسنة 

إن الامتثال لھذا الالتزام یشكل . ة المتعلقة بالتداول السلمي على السلطةالدستوری

.أكبر نضال یخوضھ الأفارقة الیوم

وفي سجل الخصوصیات یمكن إضافة ما یتعلق بكل المطالب الملحّة 

للمواطنین، سواء كانت مادیة أوما تعلق منھا بالمشاركة في تسییر الشؤون 

الأنسب للقاعدة النظریة في ظل الخصوصیات إن النجاح في التطبیق. العامة

.فھي ببساطة تطبیق لحق الشعوب في تقریر مصیرھا. الافریقیة ھو تطور آخر
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إن القانون الدستوري في افریقیا كرّس مبدأ الفصل بین السلطات والتمثیل الذي 

تكملھ الدیمقراطیة التشاركیة بشكل یتكیف مع الواقع المحلي لضمان حكامة 

.أفضل

قیقة، إن ثقل التاریخ یتجلى في بعض الخیارات لاسیما منھا شكل الحكومة ح

ونوع ودرجة التمثیل في المؤسسات التشریعیة والعدالة الدستوریة، لكن التطور 

دفع إلى فتح المجال السیاسي أمام المعارضة من خلال اشراكھا في الحكومات، 

مییز بین الجنسین، وتبوأ ومشاركتھا الفعلیة في السلطة التشریعیة، وعدم الت

وأخیرا، وباعتبار الحق في الاختلاف من . المرأة لمناصب المسؤولیة السیاسیة

صمیم الأسلوب الدیمقراطي، تحصلت الأقلیة البرلمانیة على إمكانیة اخطار 

.القضاء الدستوري في حال الاختلاف بشأن نص قانوني في الكثیر من الأنظمة

على أن التطور الأكبر یكمن في بلوغ دولة القانون إن الدراسات العلمیة تتفق

لكن تجدر الإشارة إلى أن الطریق لا . والدیمقراطیة في افریقیا نقطة اللارجوع

یزال طویلا ومحفوفا بالصعاب، والصعوبة موجودة ومرتبطة بالمشاكل التقنیة 

لوسائل فعلى سبیل المثال، یحتاج تطبیق القاعدة القانونیة. والبشریة والمادیة

تنظیمیة وضمانات عملیة تكمن في النصوص الواضحة والدقیقة والتوازن بین 

.السلطات الدستوریة والمیكانزمات الإجرائیة لضمان التطبیق الذاتي لھا

ھي تطور، إذ أنھا تفسح المجال لتلقین " المراقبة"إن الانتخابات الدوریة و 
وعبوا بعد الخیار الدستوري ولكن، وطالما أن الساسة لم یست. دیمقراطي جید

.للمؤسسات التي تنشد الاستقرار والسكینة، سیبقى الأداء یتسّم بالضعف
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ویكمن المشكل الآخر في الاستجابة للمطالب الشعبیة المتعلقة بالحقوق 
الاجتماعیة التي تعتمد بشكل كبیر على الإمكانیات المادیة للدولة والتي ھي في 

التوتر الناتج لا یمكن كبحھ إلا بواسطة حكم دیمقراطي إن. تناقص مستمر
تشاركي، فھو الكفیل بتخفیف حدة التوتر الاجتماعي من خلال تسییر أمثل لما 

.ھو موجود

. دولة القانون الدیمقراطیة ھو منشأة تستلزم مسارا طویلا وشاقاإن بناء صرح
ونحن على یقین بأن افریقیا قد أنجبت نساء ورجالا قادرین على الاضطلاع 
بھذا العمل على أحسن وجھ ولدیھم من المعرفة والحكمة الضروریتین ما 

.یمكّنھم من استكمال ھذا المسار

ادئ الدیمقراطیة لیوصف البلد بأنھ لا یكفي أن یتضمن دستور بلد ما لمب
دیمقراطي، ولكن یجب أن یحوز على مؤسسات تسیر وفق معاییر حازت 

.اجماع الرأي العام وأن یحظى تعدیل ھذه القواعد كذلك بالإجماع

إن الجزائر على یقین بأن احترام القوى السیاسیة والاجتماعیة للقاعدة 
ففي ھذا . ا درجة من التوافقیةالدستوریة بحاجة إلى ممیزات عدیدة، أھمھ

الإطار، شرعت السلطة في حوار وطني شامل ومفتوح على كل الأحزاب 
السیاسیة وضمّ العدید من الشخصیات الوطنیة والجامعیین بھدف الخروج 

".توافقي"بتعدیل دستوري 

. تطمح ندوة الجزائر إلى ابراز التطورات المسجلة على الصعید الدستوري
لمختصین الآفارقة للاعتكاف على دراسة التطورات ومناقشة وستكون فرصة ل
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أنجع السبل لتعزیزھا، سواء من خلال تمتین النص الدستوري، أو من خلال 
. وضع الآلیات الملائمة لتطبیق الدستور

. إن التجارب التي ھي الیوم أمامنا، تعدّ فرصا للتبادل بین البلدان الافریقیة
:الافریقیة أن تنصبّ أساسا على المحاور التالیةولھذا، یمكن لندوة الجزائر

.حل النزاعات الداخلیة عن طریق القانون والعدالة والمصالحة الوطنیة-

.الفصل بین السلطات والمشاركة الشعبیة-

.استقلالیة القضاء-

.مكانة المعارضة بوصفھا شریكا سیاسیا-

ریة لتبوئھا عدم التمییز والترقیة السیاسیة للمرأة والضمانات الدستو-
.المسؤولیات السیاسیة

محمد بوسلطانالأستاذ 

المدیر العام لمركز الدراسات و البحوث الدستوریة


